
جدوی انتشار أحکام الأماكن المقدسة إلی 

مناطقها المتطورة

مهدي الساجدي

ملخّص البحث:

وفقًـا للآيـات والروايـات الإسالمية، فـإنّ بعـض الأماكـن الدينيـة مثـل مدينة مكة 
والمسـجد الحـرام والمسـجد النبـوي لهـا قدسـية وقواعـد خاصـة. وكمثـال عىل ذلـك، 
لایســمح للمكلـف بالغسـل بدخول هذيـن المسـجدين بغير طهـارة وبعد إتمـام العمرة 
التمتـع لا يجـوز للحـاج مغـادرة مكة مطلقـاَ أو في فرض الخـوف من فوت الحـج. وتجدر 
الإشـارة إلى أن هـذه الأماكـن المقدسـة رافقها تطـور وتطور عرب التاريخ ومـرور الزمن، 
وازدادت مسـاحتها ونطاقهـا. لذلـك، فـإنّ ترتّـب الأحـكام الخاصة بهـذه الأماکن علی 
مناطـق موسّـعة منهـا مـورداً للشـك وقـد دفـع هـذا الشـك بعـض الفقهـاء إلى اعتبـار 
الأحـكام المحـددة لهـذه الأمکنـة  تنطبـق فقط عىل الحـدود القديمة لهـذه الأماكـن، بينما 
يعتقـد البعـض الآخـر أنّ التطور ليس لـه تأثير على ترتّب أحـكام الشريعة. وتشري نتائج 
هـذا البحـث، الذي تـم إجراؤه على شـكل مكتبـة وبرمجيات، ومـع تحليل الأدلـة، إلى أنّ 
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تطويـر الأماكـن المقدسـة لا يؤثـر عىل الحكم الخـاص بهـذه الأمکنـة. وفي هـذا الصدد، 
فالحـق في جانـب الفقهـاء الذيـن يعتقدون أنـه مـا دام العنوان يصـدق علی هـذه النطاق 

المتطـورة، يترتّـب عليهـا أحـکام الشريعـة المختصة بهـذه الأمکنة.
الكلمات المفتاحية : التطوير، القديمة، الجديدة، المسجد الحرام، مكة.

مقدمة :
تتمتّع بعض الأماكن الدينية والإسالمية باحترام خاص وقدسـيّة على أسـاس الفضائل 
المذكـورة في الروايـات الإسالمية،1 كما أنّ الفقهاء الإمامية قـد بيّنوا أحكامًـا شرعية معيّنة 
بخصـوص هـذه الأمکنـة، والتـي تجـب عىل كلّ مکلّـف رعايتها والامتثـال لهـا. فمثلًا في 
»المسـجد الحـرام« جـاء في الأحاديث والكتـب الفقهية والدينيّـة أنّه لا يجوز دخـول المعذور 
في هـذا المسـجد حتـى بالدخـول من بـاب والخروج من بـاب آخـر إلّ بالاغتسـال.2 وأجر 
الصالة في هـذا المسـجد يعادل أجـر مائة ألف صالة في المسـاجد الأخرى.3 وأيضًـا، وفقًا 

دٍ، عَنْ سَـهْلِ  دُ بْـنُ الَْسَـنِ وَ عَلِ بْـنُ مُمََّ 1. فمثالً ورد في فضائـل مسـجد الكوفـة في الأحاديـث: مُمََّ
ازِ، عَـنْ هَـارُونَ بْـنِ خَارِجَةَ عَـنْ أبِ  ـدِ بْنِ عَبْـدِ اللِ الْـَزَّ بْـنِ زِيـادٍ، عَـنْ عَمْـرِو بْـن عُثْماَنَ، عَـنْ مُمََّ
عَبْـدِالله7، قَـالَ: »...مَـا مِـنْ عَبْـدٍ صَالـِحٍ وَ لَنَبـِي إلَِّ وَ قَـدْ صَلّـی فِ مَسْـجِدِ کوفَـانَ حَتّـی أَنَّ 
ـاعَةَ؟ أنْتَ  ئِيـل7ُ: تَدْرِي أيـنَ أنْتَ يا رَسُـولَ اللهِ السَّ ی اللهُ بـِهِ، قَـالَ لَـهُ جَبَْ رَسُـولَ  الله9 لَـماَّ أسَْ
مُقَابـِلُ مَسْـجِدِ کوفَـانَ، قَـالَ: فَاسْـتَأْذِنْ لِ رَبِّ حَتّـی آتيِـهُ، فَأُصَلِّ فيِـهِ رَکعَتَنِي، فَاسْـتَأْذَنَ اللهَ- عَزَّ وَ 
ةِ، وَ إنَِّ وَسَـطَهُ لَرَوْضَةٌ مِـنْ رِيـاضِ الَْنَّةِ، وَ  - فَـأَذِنَ لَـهُ، وَ إنَِّ مَيمَنتََـهُ لَرَوْضَـةٌ مِـنْ رِيـاضِ الَْنّـَ جَـلَّ
لَةَ الْــکتُوبَةَ فيِهِ لَتَعْـدِلُ ألْفَ صَاَلةٍ، وَإنِ النَّافلَِةَ فيِهِ  ـرَهُ لَرَوْضَـةٌ مِـنْ رِيـاضِ الَْنَّةِ، وَ إنَِّ الصَّ إنَِّ مُؤَخَّ
اسُ مَا فيِهِ،  لَتَعْـدِلُ خَْسَماِئَةِ صَاَلةٍ، وَ إنَِّ الْــجُلُوسَ فيِـهِ بغَِرِي تاَلوَةٍ وَ لَذِکرٍ لَعِبَـادَةٌ، وَ لَـوْ عَلِمَ النّـَ

لَتََـوْهُ وَ لَـوْ حَبْـواً«. الکلينـي، 1407ق، 6 : 659.
2. المحقـق الحيّل، 1418ق، 1: 8 ؛ العلّمـة الحيّل، 2: 226؛ الموسـوي العاميل،1411ق، 1: 282؛ 

النجفـي، 1404ق، 3: 55، الخمينـي، بال تاريـخ، 53:1.
3. الطوسي، 1407ق، 6: 15؛ ابن البّراج، 1406ق، 1: 77؛ الکليني، 1407ق، 4 : 526؛ الصدوق، 

1413ق، 1: 228.
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لـرأي الفقهـاء، من القواعد المحـدّدة لمدينة مكة المكرّمة أنه لا يُسـمح بدخـول هذه المدينة 

دون الإحـرام.1 ويعتقـد المشـهور أنّ المتمتّع لا يُسـمح بالخـروج من هذه المدينـة بعد إتمام 

العمـرة وقبـل أداء فريضة الحج.2  مسـجد الشـجرة مـن الواقيـت التي حدّدها الرسـول 

الكريـم9 ولا يجـوز للحجّـاج و المعتمرين المرور بهـذا الميقات بدون الإحرام.3 مسـجد 

الكوفـة و الحائـر الحسـيني من الأماكن المقدسـة التـي يتخيّ المسـافر لأداء صلاتـه كاملة 

أو قصرية فيهما.4 

ولا شـك في أنّ الأماکـن المقدسـة التـي آنف ذکرها تطـور عبر التاريخ و مـرور الزمن 

وازدادت نطاقها ومسـاحتها و بسـبب هذا التطوّر تشـكّك بعض الفقهاء في ترتّب أحكام 

المختصّـة بهذه الأمکنة بشـأن القيم المطـوّرة وحکموا بوجـوب أداء الأعمال ولـو احتياطاً 

ضمـن الحـدود القديمـة. والسـؤال المطـروح الآن هـو أنّ الأحـكام الشــرعية المتعلّقـة 

بالأماكـن المقدسـة، مختصّـة بأجزاء هـذه الأمکنة القديمـة، أم أنها تجري في جميـع مناطقها 

مـع كلّ مـا نشـأ فيها مـن توسّـع وتطـوّر؟ و بعبـارة أخری هـل التطـوّر في هـذه الأمکنة 

مانـع عـن ترتّب أحـکام الشرعيّ المختصّ بهـا علي المقاديـر المتطوّرة أم لا؟ ومن المناسـب 

قبـل الإجابـة على هـذا السـؤال، الفحص عـن آراء الفقهـاء في بعض مصاديق المسـألة.

1. العلّمة الحلّ، 1412ق، 10: 182؛ الموسـوي العاميل، 1411ق، 7: 380؛ محمد هادي المازندراني، 
1429ق، 625:4؛ النراقـي، 1415ق، 193:11؛ النجفـي، 1404ق، 18: 125؛ الگلبايـگاني، 

1403ق، 220:1؛
2. إبـن الحمـزة، 1408ق، 186؛ العلّمـة الحيّل، 1410ق، 1: 338 و 1413ق، 400:1؛ الحلّ)فخر 
المحققني(، 1387ق، 1: 262 ؛ الشـهيد الأوّل، 1417ق، 335:1؛ المحقـق الکرکـي، 1414ق، 
العاميل، 1411ق، 7: 174؛ السـبزواري،  الثـاني، 1419ق، 338؛ الموسـوي  114:3؛ الشـهيد 

.698:2 1247ق، 
3. العلّمة الحلّ، 1412ق، 10: 183؛ النجفي، 1404ق، 18: 107.

4. العلّمة الحلّ، 1412ق، 6: 365؛ الشهيد الثاني، بلا تاريخ، 397؛ السيستاني، 1422ق، 200.
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1. الأقوال:

أ. الإحرام في مسجد الشجرة.

التتبّـع في آراء فقهـاء الإماميّة المتقدّمين والمتأخّرين منهم کيحـي عن عدم الإختلاف في 

کـون »الحُليفة« بمعنی مسـجد الشـجرة مـن المواقيت والـذي نوقش فيه هـو أنّه هل يجب 

الإحـرام مـن المـكان الذی وقع المسـجد فيه أو من المسـجد نفسِـه.1 ولم يكـن هناك نقاش 

حـول الإحـرام في الجـزء القديـم أو المطوّر من المسـجد ومع ذلـك، يوجـد في آراء الفقهاء 

المعاصريـن، نقـاش حول حدّ »مسـجد الشـجرة« و اختصـاص أحکامه بحـدّه القديم أو 
الجديـد واعتقد بعـض بلزوم إحـرام الحاج في الجـزء القديم من المسـجد إحتياطاً.2

ب. الاستظلال في مکّة.

في البحـث عـن »اسـتظلال الُمحـرم« تركـزت معظـم أقـوال الفقهـاء المتأخريـن عىل 
مسـألة جـواز وعـدم جواز الاسـتظلال في مكـة،3 إلّ أنّ التتبـع في آثـار المعاصرين کيحی 

عـن کـون البحـث في الاسـتظلال، في تعيني حـدّ مکّة.4

ج. تخيير المسـافر بين القصر والإتمام في المسـجد الحرام، مسـجد النبي، مسـجد الکوفة 
و الحائر الحسيني.

الفقهـاء الإماميـة ولم يتحدّثـوا عـن الحـدود والأجـزاء الجديـدة  يناقـش جمهـور  لم 
والقديمـة في البحـث عـن الأماكـن المقدسـة التي يکـون المکلف مخرّياً فيها بني القصر و 
التمام و مـع ذلـك يوجد مـن المعاصرين من يقـول بالتخيري في الأجزاء القديمـة من هذه 

1. الطـوسي، 1387ق، 1: 312؛ النجفـي، 1404ق، 18: 108؛ الحکيـم، 1416ق، 98؛ الآميل، 
.388:12 1380ق، 

2. المظاهری، 1397ش، 115.
3. الآملي، 1380ق، 591:12؛ الخوئي، 1410ق، 242:4.

4. التبريزي، 1423ق، 331:2؛ المظاهری، 1398ش، 60 و 61.



29

دج
یو
انتشا 

ر
أ 
کح
ما
لأماكن اا 



ل
قدم
س
إ ة
یل
م 
ناط
ق
 ااه
ل
متط


إحتياطاً. 1  الأماکـن 

2. مستند الأقوال: 

لم يتحـدّث جمهـور الفقهاء غالباً عن دليـل إختصاص أحکام أماکن المقدّسـة بالأجزاء 
القديمـة منهـا إلّ أنّه يمکن أن يکون مسـتندهم في هذا الحکـم الأدلّة الآتية:

أ . رواية زُرَارَة بْنِ أَعْين عن الباقر7:

عَنـْهُ عَـنْ أَبيِـهِ عَنْ حََّادٍ عَـنْ حَرِيزٍ عَـنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْيَن قَـالَ: قُلْتُ لِبَـِی جَعْفَرٍ 7: مَا 

تَقُولُ فِ النَّوْمِ فِ الَْسَاجِدِ؟ فَقَالَ: لَ بَأْسَ بهِِ إلَِّ فِ الْــَسْجِدَينِ- مَسْجِدِ النَّبيِ وَالْــمَسْجِدِ 

ثُ فِ  يلِ فَينتَْحِـي نَاحِيةً ثُمَّ يْجلِـسُ فَيتَحَدَّ الْــحَرَامِ. قَـالَ: وَ کانَ يأْخُـذُ بيِـدِي فِ بَعْـضِ اللَّ

مَ يکرَهُ أَنْ يناَمَ فِ الْــمَسْجِدِ  مَ نَامَ وَ نمِْـتُ، فَقُلْتُ لَهُ فِ ذَلـِك فَقَالَ: إنَِّ الْــَسْجِدِ الَْـرَامِ فَرُبَّ
ا النَّوْمُ فِ هَذَا الْــَوْضِعِ فَلَيـسَ بهِِ بَأْسٌ .2 ـذِی کانَ عَلَی عَهْدِ رَسُـولِ اللهِ، فَأمَّ الَْـرَامِ الَّ

طبقـاً لهـذه الروايـة يختـص النهـي عـن النـوم في المسـجد الحـرام بأجـزاء القديمة من 

المسـجد التـي کانـت جزأ لمسـجد الحـرام في عهد رسـول الله9  ولم يشـمل ما وسّـع من 
المسـجد في زمـن الـراوي و موضـوع النهـي في هـذه الروايـة و إن کان النـوم في »المسـجد 
الحـرام« إلّ أنّـه يبـدو أنّ النوم لاخصوصّيّـة ولا موضوعيّة له وإنّما الموثّـر في ترتّب أحکام 
المسـجد، تحقق عنوان »المسـجدالحرام« وهذا العنـوان طبقاً للرواية مختـصّ بالحدّ الموجود 

والمحقّـق مـن المسـجد في عهـد رسـول الله9؛ إذن يسـتفاد أنّ الملاك في ترتّـب کلّ حکم 
مختـص بالمسـجد الحـرام تحقـق هـذا العنـوان في عرص التشريـع و أحـکام المسـجد کلّها 
ينطبـق علـی هـذا العنـوان فقـط. ماک يمکـن أن يقـال: ازدياد مسـاحة المسـجد الحـرام لا 
خصوصيـة لهـا، إذن لـو توسّـع نطـاق کلّ واحـد مـن الأمکنة المقدّسـة الأخـری، ترتّبت 

1. التبريزي، 1427ق، 145:5؛ البهجت، 1426ق، 597:1؛ المظاهری، 1398ش، 217.
2. الکليني، 1407ق، 3 : 370. 
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الأحـکام المختصّـة بهـا علـی الحـدّ القديمة منهـا و الموجود في عرص التشريع و لم يشـمل 
منها. توسّـع  ما 

ب. أصالة الإحتياط.

مـن المسـلّم أنّ الروايـات المبيّنـة لأحـکام أماکـن المقدّسـة توجّـه عـدة تکاليـف إلـی 
المکلفني؛ إذن لـو عمـل المکلّـف بهذه الأحـکام في حـدّ القديمة مـن هذه الأماکـن الذي 
تيقّـن بصـدق عنوان هـذه الأمکنة عليـه، تيقّن ببراءة ذمّتـه عن التکليـف المعلوم بخلاف 
مـا إذا عمـل بهذه الأحـکام في ما توسّـع منها فإنّه لايتيقّـن ببراءة ذمته والإشـتغال اليقيني 

يقتضي الرباءة اليقينيـة الحاصلة بالعمـل بهذه الأحـکام في حـدّ القديمة منها.

ج. الأماکن المقدسة أمور حقيقیة خارجيّة.

الأماكـن المقدّسـة مثـل مدينـة مكـة والمسـجد الحـرام ومسـجد الكوفـة ومـا شـابه 
ذلـك ليسـت عناويـن عامـة ذات مصاديق متعـدّدة حتی تترتّـب عليهـا أحکامها حيث 
يصـدق العنـوان، بل هي أمـور خارجية موجودة في عصــر التشــريع متعلّقة للأحکام. 
لذلـك، فـإنّ أحكام الشريعة المقدسـة بشـأن هـذه الأمکنة المقدّسـة تترتّب علـی المنطقة 
التـي كانـت موجـودة في زمـن الشريعـة ويؤيّـد هـذا المطلب ما نقـل عن بعـض الفقهاء 
المعاصريـن في هـذا الصـدد وفيما يتعلّـق بتخيير المکلـف بين القصــر وإلإتمـام في الجزء 
القديـم مـن المسـجد الحـرام حيـث قـال: »...لـو أغمضنـا عما ذکرنـاه )تخيري المکلّف 
بني القرص وإلإتمـام في کلّ مـن مکّـة و المدينـة لا الجـزء القديـم منهما(، فالالزم هـو 

الاقتصـار علـی الحـدّ الـذی کان في زمـن الأئمـة:، و لا يمکـن التعـدي عـن ذلـك 

إلـی المقـدار الموسّـع فيـه، ضرورة أنّ المسـجد الحـرام والمسـجد النبـي9، إنما هـو أمر 
خارجـي، وليـس مـن قبيـل الموضـوع في القضايا الحقيقيـة حتـی يؤخذ بإطلاقـه في أيّ 

عصــر وزمان.« 1

1. الميلاني، 1395ق، 320.
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3. التحقيق وبيان القول المختار:

يبـدو أنّ الأدلـة التـي يمكـن الاسـتناد بها عىل ترتّب الأحـكام الشرعية عىل الحدود 
القديمـة للأماكن المقدسـة لا تخلو مـن نقاش. لذلك، مـن الضروري بيـان مواضع النظر 

فيهـا فنقول:

أمّا الرواية المنقولة عن زرارة ففيها:

أوّلاً: أنّـا لا تکـون کلام المنقـول عـن الإمـام 7، بـل فقـرة »إنَِّماَ يکـرَهُ أَنْ ينـَامَ فِ 
وْمُ فِ هَذَا الْــمَوْضِعِ فَلَيسَ بهِِ  ا النّـَ ـذِی کانَ عَلَی عَهْدِ رَسُـولِ اللهِ، فَأَمَّ الْــَسْجِدِ الْــَرَامِ الَّ

بَـأْسٌ« مـن کلام الـراوي و اسـتنتاجه مـن کلام الإمـام7، إذن لا اعتبـار بهـا و لا يمکن 
الإسـتناد بها علـی الحکـم الشرعي.

ثانيـاً: لـو أغمضنا عن ذلك و سـلّمنا أنّ الـراوي نقل کلام الإمـام7 يحتمل أن يکون 
الحكـم المذكـور مختصّ بالنوم في المسـجد الحـرام فقـط و لا يمکن إلغـاء الخصوصية منه، 
لأنّـه ربما لا يجـوز النـوم في الجزء القديـم من المسـجد لکونه مانعـاً عن الطـواف وموجباً 
لهتـك حرمـة کعبـة المعظّمـة، لأنـه وفقًـا لتطوّر المسـجد في زمـن الـراوي، كانـت المنطقة 
المحيطـة بالكعبـة والمنطقـة الرئيسـية للطـواف، الجـزء القديـم من المسـجد. وتشـهد لهذا 
الروايـات التـي تجيـز صالة الطـواف في أيّ جـزء من المسـجد الحـرام. على سـبيل المثال، 

يـروي إسـحاق بن عمار عن الإمـام الصادق7 أنّـه قـال: »کانَ أَبِ يقُولُ: مَنْ طَـافَ بَِذَا 
الْبَيـتِ أُسْـبُوعاً وَ صَلّـی رَکعَتَنِي فِ أَيّ جَوَانـِبِ الْــمَسْجِدِ شَـاءَ کتَـبَ اللهُ لَهُ سِـتَّةَ آلَفِ 
حَسَـنةٍَ الَْدِيـثَ«؛1 ومـن ناحيـة أخـرى تشري التقاريـر التاريخية إلى أنّ مسـاحة المسـجد 

الحرام توسّـعت بشـكل كبير في عهـد الإمام الصادق2.7 وعليه فبحسـب هـذه الرواية 
جـواز الصلاة في أيّ مكان من المسـجد يشـمل الأجزاء المسـتحدثة في زمن الـراوي أيضاً.

1. الکليني، 1407ق، 4 : 411. الحر العاملی، 1409ق، 303:13.
2. الأرزقي، بلا تاريخ، 72:2.
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ثالثـاً: لـو فرضنـا عـدم الخصوصيّـة للنـوم لايمکن أيضـاً إثبـات اختصـاص أحکام 

المسـجد بالأجـزاء القديمـة منه، لأنّـه يبـدو أنّ کراهيّة النـوم في الجزء القديم من المسـجد 

ليـس مـن جهـة تطـوّر المسـجد وتحقـق جـزء القديـم و الجديـد لـه و اختصـاص الحکم 

بالجـزء القديـم منـه، بـل مـن جهـة أنّ النـوم مانـع عـن طـواف الآخريـن، و المانعيّة عن 

الطـواف تحـدث بالطبـع في الجـزء القديم مـن المسـجد، لأنّه المـكان الرئيسي للطواف في 

المسـجد ولا دخـل في هـذا الحكـم لقِدم الحـدّ الرئيسي للطـواف فيـه. و بعبـارة أخری لو 

کان النـوم في الأجـزاء الجديـدة و المتطـوّرة مـن المسـجد مانعاً عـن الطـواف کان النوم في 

هـذه المناطـق أيضـاً ذا کراهية.

وأمـا جريـان أصـل الإحتيـاط، ففيـه أنّـه يجـري حيـث يکـون لـدی المکلّف شـك 

في تعيني موضـوع الحكـم؛ لأنّـه لايعـرف أنّ مثل »مسـجد الشـجرة« أو »مدينـة مكة« 

صـادق فقـط علـی المنطقـة القديمـة منهما أو تنطبق هـذا الاسـم والعنوان عىل المناطق 

المتطـوّرة أيضـاً. و لـذا لـو يعلـم المکلـف بحـدود الموضـوع، يرتفـع ترديـده و لا مجـال 

لجريـان أصـل الإحتيـاط، لكـنّ المهـم في هـذا المجـال هو أنّـه مَن المسـؤول عـن معرفة 

الموضـوع في مثـل هـذه الحـالات؟ الفقيـه أو المکلّـف نفسـه أو العرف الخـاص و الخبير 

بالموضوع؟

يبـدو أنّ الفقيـه هـو المسـئول عن معرفـة الموضـوع في ما نحـن فيـه، لأنّ الموضوع 
الـذی يکـون متعلَّقـاً للحکـم في مـا نحـن فيـه، وإن كان بسـيطاً إلّ أنّـه يلـزم في فهـم 
جوانبـه و الجـواب عن الفـروع المرتبط بـه، الرجوع إلـی الأدلّة و النصـوص الشرعيّة 
حتـی يمکـن للفقيـه فهم واقـع الموضـوع بدقّـة. لذلك فـإنّ مـن الرضوري، خبيريّة 
الفقهـاء في تشـخيص و تعيني الموضوع و تطبيقه عيل المصداق الخارجي. علی سـبيل 
المثـال، يمکـن للفقيه کشـف ملاك الشـارع في إطالق »المدينـة« علی منطقـةٍ و تطبيقه 
علـی مدينـة مکّـة وتعيني حدّهـا بـه مـن الأحاديـث التـي وردت في موضـوع قرص 
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الصالة في السـفر؛1 توضيـح ذلك:
بحسـب مـا ورد في هـذه الروايـات، معيـار قصر الصالة، الابتعـاد عن بيـوت المدينة 
السـكنيّة. هـذا يعني بقدر تطوّر المنـازل السـكنيّة في المدينة، فمن الممكن اطالق »المدينة« 
عليـه شرعـاً؛ لذلـك، يمكـن تطبيق هـذا المفهوم عىل الأجـزاء المطـورة حاليًا مـن مدينة 

مكـة، ويمكـن اعتبار هـذه الأجـزاء أيضًا ضمـن عنوان »مدينـة مكة«.
إن قلـت: إنّ هذا النوع من اكتشـاف الموضوع في نظر الشـارع هو اللجـوء إلى القياس، 
لأنّـه في هـذا الاسـتدلال مقايسـة بين بـاب الصلاة وبـاب الحـج، وامتداد حكـم أحدهما 

)باب الصالة( إلى الآخر )بـاب الحج(.

قلـت: لايطلـق القياس علی هـذا النوع من إکتشـاف الموضوع في نظر الشـارع، لأنّه 

في القيـاس يکـون الموضـوع في المقيـس و المقيـس عليـه معلومـاً و يمتـدُّ و يَرسي فقط 

حکـم أحدهمـا الـذي يکـون معلومـاً إلی الآخـر الذي يکـون مجهـولاً وفي مانحـن فيه 

لايکـون حکـم الموضـوع في أيّما مجهـولاً حتی يلزم کشـفه بالقيـاس، بل يکـون حکم 

الموضـوع في کلا البابني معلومـاً معيّنـاً والمجهـول في بـاب الحـج، مصـداق الموضـوع 

وحـدّه في الخـارج و بما أنّ الموضوع نفسـه مع حـدّه المعلوم متعلَّقا للحکـم في باب آخر، 

يمکـن للفقيـه أنّ يضع نفـس الحد ملاکاً في تعيني الموضوع وتعريفه في بـاب الحج، لأنّ 

موضـوع الحکـم في کلا البابني واحد.
وبعبـارة أخـری الفقيـه المتولّ للاسـتنباط يفهـم أنّ موضـوع الحکم الشرعـي في باب 
الحـج و الصالة، هـو »المدينـة«، إلّ أنّ الشـارع تعنّي حـدّ المدينـة في بـاب الصالة آخـر 
البيـوت السـكنيّة في المدينـة والتـواري مـن هـذه بيوت هـو المعيـار في قصر الصالة وأمّا 
في بـاب الحـج فقـد حـرّم الخـروج مـن مدينـة مكّـة مـن دون تحديد لحـدّ المدينـة. وحيث 

دِ بْنِ الُْسَنِي، عَـنْ صَفْوَانَ بْـنِ يْحيی، عَنِ  ـدُ بْـنُ يْحيـی، عَـنْ مُمََّ 1. الکلينـي، 1407ق، 6 : 500:  مُمََّ
ـفَرَ مَتی  جُـلُ يرِيدُ السَّ ـدِ بْنِ مُسْـلِمٍ، قَـالَ: قُلْـتُ لِبَـِی عَبْـدِ اللَِّ 7: الرَّ الْعَاَلءِ بْـنِ رَزِيـنٍ، عَـنْ مُمََّ

؟ قَـالَ: »إذَِا تَوَاری مِـنَ الْبُيوت«. ُ يُقَرصِّ
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يکـون موضـوع الحکـم في کلا البابني واحـداً ولا يحتمـل أنّ تختلف »المدينـة« كموضوع 
للصالة القصرية، عـن »المدينـة« كموضـوع لحرمة مغـادرة مکّـة، يمکن للفقيـه تعريف 
موضـوع الحکـم الشرعـي وتعيني حـدّه في بـاب الحج واسـتعمال نفس هـذا الحـدّ الذي 

يکـون للمدينـة في بـاب الصالة، للمدينة في بـاب الحج.

وبعبـارة أسـدّ وأخصر يکون موضـوع الحکم الشرعـي بحدّه معلومـاً في باب ومجملًا 
في بـاب آخـر مـن الفقه ويسـتخدم الفقيـه الحدّ المعلـوم للموضـوع في باب لکشـف الحدّ 

المجهـول منه في بـاب آخر.
و هنـاك في »مسـجد الشـجرة« أو »مسـجد الكوفـة« أيضـاً شـكّ في أنّـه هـل التطوير 
مانـع شرعـاً عـن اطلاق هـذا الاسـم والعنـوان وإجـراء أحکامه عىل أجزائه المطـوّرة أم 
لا؟ وفي هـذا الفـرض أيضـاً يمکـن للفقيه مسـتنداً إلـی القرائـن، الحکم بشـمول أحکام 
الشرعـي المتعلّـق بهذين العنوانني لأجزاءهما القديمـة و المتطوّرة، كما أنّ بعـض الفقهاء لم 
ر من المسـجد الحرام بعيـداً.1 والقرائـن کأنّ لو  يـروا سراية حكم المسـجد إلى الجـزء المطوَّ
کان مجـرّد التطويـر في هذه الأماکن موجباً للشـكّ في صدق الإسـم والعنـوان علی حدود 
المتطـوّرة مـن هـذه الأمکنـة فإنّ هـذا الشـكّ يجـب أن يظهر في عهـد الأئمّة: وبسـبب 
کثـرة الإبتالء، ينبغـي تخصيـص جـزء عىل الأقل مـن أسـئلة الرواة للسـؤال عـن حکم 
هـذه المسـألة القائـل بأنّ معنى »مسـجد الشـجرة« الذي يُشرتط الإحرام منه هو مسـجد 
عهد رسـول الله9 أو مسـجد الوقـت الحاضر؟ ولايری مـن هذه الأسـئلة في الأحاديث 

الصـادرة عـن الأئمّة: عني و لا أثر.

تطويـر  يعترب  لم  التـي  الروايـات،2  إلى  يمكـن الإسـتناد  الصـدد، لا  لكـن في هـذا 

1. البحراني، 1405ق، 7 : 311. 
اجٍ  2. الکلينـي، 1407ق، 4 : 526:  عَيِل بْـنُ إبِْرَاهِيـمَ عَـنْ أَبيِـهِ عَـنِ ابْـنِ أَبـِی عُمَيٍر عَـنْ جَيِلِ بْـنِ دَرَّ
ـُمْ لَْ يبْلُغُوا بَعْدُ  ذِی زِيدَ هُـوَ مِنَ الْــمَسْجِدِ؟ فَقَالَ: »نَعَـمْ إنَِّ قَـالَ: قَـالَ لَـهُ الطَّيـارُ وَ أنَا حَاضٌِ هَـذَا الَّ

مَسْـجِدَ إبِْرَاهِيمَ وَ إسِْماَعِيلَ.«
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المسـجد الحـرام مانعـاً عـن إطلاق عنـوان المسـجد و ترتّـب حکمـه عليـه، لأنّ مضمون 

هـذه الروايـات هـو أنّ التطـوّر الـذي حـدث لايزال أقـلُّ من النطـاق الحقيقـيّ والأصلّي 

للمسـجد الحـرام. لذلـك فـإنّ أيّ تطـوّر حـدث في عهـد الإمـام7 أعاد المسـجد الحرام 

إلى حالتـه الأصليـة، ولا يکـون محل النزاع هـذا التطويـر، إلّ أن يقال ما کان حدّ المسـجد 

في عهـد النبـي إبراهيـم7 معلوماً ومعينـاً وإلّ کان علـی الإمام 7 تعيينـه وهذا التعيين 

الإجمـالي يـدلّ علـی أنّ مقصـود الإمـام 7 ليـس تعنّي الحـدّ الشرعـي للمسـجد بـل 

حـاول7 إزالـة شـبهة غصبيّـة المنطقة المطـوّرة للمسـجد الحـرام. والنتيجة هـي أنّه طالما 

أنّ معرفـة الموضـوع ممكنة للفقيه المتولّ للاسـتنباط، فـإنّ الرجوع إلى الأصـل العملي غير 

مبررة.

وفي النهايـة فـإنّ غايـة مـا يمكـن أن يقدّمـه القائل باختصـاص الأحـكام الشرعية إلى 

النطـاق القديـم لهـذه الأماکـن هو مـا أوضحـه المحقّـق الميلاني بـأنّ المسـجد الحـرام أمرٌ 

خارجـي كان موجـودًا في زمـن الأئمـة: ولايمكن معاملتـه كقضايا الحقيقيّـة واعتباره 

تابعـاً لإطلاق اسـم »المسـجد الحـرام« عىل حـدوده في أيّ وقت.

لکن، في هذا الإستدلال أيضاً مواقع للنظر و هي:

أوّلاً: إنّ کـون المسـجد الحـرام أمراً خارجيّـاً محقّقاً في زمن الأئمـة:، مانعٌ عن ترتّب 

أحـکام المختـصّ بالمسـجد علـی أجزائه الجديـدة إذا كان في نفـس الوقت حـدودًا شرعية 

تـمّ تحديده للمسـجد، بينما لاتوجد رواية اختصّ للمسـجد حـدّاً معيّناً.

ثانيـاً: بحسـب الروايات التاريخيـة، حدثت تطـوّرات في عهد الإمـام الصادق7 فيما 

يتعلّـق بمنطقـة المسـجد الحـرام، التي وافـق7 عليهـا أو على الأقـل لم ينه عنهـا. 1 وهذا 

التطـوّر مـع موافقته أو عـدم ردعه7 حاك عن عـدم حدّ معيّ شرعي للمسـجد الحرام، 

1. الکليني، 1407ق، 4 : 526.
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لأنّـه لـو كان ليُعَبّ عنه رسـول الإسالم الكريم9، ولنقُـل إلينا وكان عىل الإمام7 أن 
ينهـى عـن الزيادة في ذلـك الحدّ.

بالإضافـة إلى أنّـه بحسـب بعـض الروايـات التـي سـبق ذكرهـا، بنّي الإمـام7 أنّ 
المنطقـة الرئيسـيّة للمسـجد الحرام كانـت منطقة زمـن النبـي إبراهيم7، وهـي أكثر من 

تطويـر المسـجد الحـرام في عصره7.

إن قلت:

تعيني حـدود مسـجد الحـرام في زمـن النبـي إبراهيـم 7 بعنـوان الحـدود الرئيسـيّة 
للمسـجد فيما نقل عـن الإمام الصـادق7، هو في الواقـع بمعنی تحديد الحـدود الشرعيّة 

للمسـجد مـن ناحيـة الإمام7، ومعـه فلا يمكـن الإضافـة إليه.

قلت:

أولاً: بحسـب الروايـات التاريخيـة، في زمـن النبـي إبراهيـم 7 إلـی زمـن قُصي بن 
كلاب، لم يكـن هنـاك بيت حول الكعبة، ولم يكن للمسـجد الحرام سـور أو علامة خاصة 

يعيّ حـدوده.
ثانيًـا: لوسـلّم بـأن کان للمسـجد الحـرام حدٌ معنّيٌ في زمـن النبي إبراهيـم7 وكان 
ذلـك الحـدّ مختصاً بـه ولايمکن تغيريه، فلابدّ أن يحـدّده الإمام7 تحديـدًا وحيث لم يحدد 
الإمـام7 للمسـجد حـدّاً معيّنـاً إلّ إجمـالاً يفهـم أنّه لايکون للمسـجد حدّ معنّي شرعاً 

بـل حاول7 إزالة شـبهة غصبيّـة المنطقة المطـوّرة للمسـجد الحرام.

ثالثـاً: ليـس »المسـجد الحـرام« امـراً خارجيـاً بـل هـو عنـوان عام لـه فرد واحـد فقط 
وانحصـار العنـوان في فـردٍ لايوجـب ترتّب الأحـکام المختصّة بـه علی الفـرد الذي کان 

محقّقـاً في عهـد النبـي9 والأئمّة:.

إضافـةً علـی ذلـك، کون »المسـجد الحـرام« أمـراً خارجيـاً لايمنع عـن تطـوّره في أيّ 
وقـت، لأنّـه مکا قلنا حـدث في هذا الأمـر الخارجي في نفس الوقـت أيضاً تطـوّر و زید في 
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مسـاحته في عرص التشريـع و مع ذلـك لايمنـع و لاينهی عنـه الإمام7.

4. نتيجة البحث:

وفقاً لما سبق يمكن تلخيص نتائج هذا البحث على النحو التالي:

1. لم يطـرح معظـم الفقهـاء الإماميني حجّـة محـدّدة حول سـبب إختصـاص أحكام 
المتعلّقـة بالأماکـن المقدّسـة إلى المنطقـة القديمة منهـا إلّ أنّـه يمکن أن يقال في سـبب هذا 

الإختصـاص أنّـه هو:

الـف. الإسـتناد إلـی الروايـات الخاصّـة الـواردة في حکـم مـن الأحـکام الشــرعيّة 
المختصّـة بهـذه الأماکـن المقدّسـة وتنقيح المنـاط منـه وتسرية الحکـم إلی سـاير الأحکام 

بها.  المتعلّقـة 

ب. إختصاص الحکم المتعلّقة بهذه الأماکن بالأجزاء القديمة منها يوافق الإحتياط. 

ج. أنّ الأماكـن المقدّسـة مثـل مدينة مكة والمسـجد الحرام ومسـجد الكوفة وما شـابه 
ذلـك ليسـت عناويـن عامـة ذات مصاديق متعـدّدة حتـی تترتّـب عليهـا أحکامها حيث 
يصـدق العنـوان، بل هـي أمـور خارجية موجودة في عصــر التشــريع متعلّقـة للأحکام 
ولايمكـن معاملتهـا كقضايـا الحقيقيّة واعتبارهـا تابعة لإطلاق الإسـم عىل حدودها في 
أيّ وقـت. لذلـك، فإنّ أحكام الشريعة المقدّسـة بشـأن هـذه الأمکنة تترتّـب علی المنطقة 

التـي كانت موجـودة في زمـن الشريعة.

2. في الأدلة التي تمّ الإستناد بها أو التي يمكن أن يستند إليها، مواقع للنظّر:

 أمّـا الروايـات فغير دالّـة علی المقصـود ولايمکن سراية حکـم الموارد الخاصّـة المبيّنة 
فيهـا بجميع الأحـکام الشرعـيّ المتعلّق بها.

أمّـا الرجـوع إلـی الأصـل فهـو في فـرض لايمکـن للفقيـه العلـم بموضـوع الحکـم 
الشرعـي و معـه لامجـال للتمسّـك بالأصـل.
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و أمّـا کـون هـذه الأماکـن أمـور خارجيّة فغير صحيـح بل هـي عناوين عامـة لها فرد 
واحـد فقـط وانحصـار العنـوان في فردٍ لايوجـب ترتّب الأحـکام المختصّ بـه علی الفرد 

الـذي کان محقّقـاً في عهـد النبـي9 والأئمّـة:. إضافةً علی ذلـك، کون هـذه الأماکن 
أمـوراً خارجيـاً لاتمنـع عـن تطوّرهـا في أيّ وقـت، لأنّـه مکا قلنـا حـدث في هـذه الأمور 
الخارجيـة في نفـس الوقـت أيضـاً التطـوّر و زاد في مسـاحتها في عصر التشريـع و مع ذلك 

لايمنـع و لاينهـی عنـه الإمام 7.
و بالنتيجـة أنّـه لايوجـد مانـع عـن إطالق الإسـم و العنـوان لهـذه الأمکنة المقدّسـة 
علـی المناطـق المتطـوّرة منهـا وبقـدر ما يتمّ توسـيع نطـاق هذه الأماكن المقدسـة، سـتتبع 

الأحـكام الخاصـة لهـذه الأمکنة.
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